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 1الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية 

La médiation selon le code de procédures pénales  

 

 هلال العيد : بقلم الأستاذ  

 محامي معتمد لذى المحكمة العليا و مجلس الدولة  

 .أستاذ القانون بجامعة بجاية

 مقدمة 

و  ،ةالتعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية جااء بحككااا الوساا 

ذلك تدعيما لبرنامج إصلاح العدالة و تعزير دور النيابة العامة عن  ريق ألياات 

إلى جانب تدعيم النيابة العاماة بواسا ة متصينينا   ،لتسير الدعوى العمومية

دائم  تحت تصرفها من أجل تدعيم قدارتها في معالجة بعا  القااايا المعقاد  

و في نفاس  ،لجارائم المالياة و هيرهااكاالجرائم  المعلوماتياة و ا ،ذات  ابع تقني

 ،بديلة لمتابعة في القاايا منها المصالفاات كآليةالمسعى تم إكداث نظاا الوسا ة 

و المحادد  عاس سابيل  ،و بع  الجنح البسي ة و التاي   ساس بالنظااا العااا

 .الحصر

مما   شك فيه أن كق الدولة في العقاا  لمواجهاة الظااهر  الإجرامياة 

ثير من الحا ت يشكل اعتداء عس الحقوق و الحرياات في كاد ذاتهاا أصبح في ك
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و في الباب الأول في  ،كتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية و إجراء التحقيقنظمها المشرع ضمن ال -

و أن أحكامها تسري بأثر  ،تحت عنوان الوساطة ،في الفصل الثاني مكرر ،البحث و التحري عن الجرائم

و  ،و الطعن بالنقض ،و الأمر الجزائي و إجراءات الحبس المؤقت ،خلافا لإجراءات المثول الفوري ،فوري

 .أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية 06التي يمتد سريانها بعد 
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مماا ععال  ،نظرا لتغليب حماية القيم و الميناالح العاماة عاس كساا  الحرياات

الأمار يفارض  ،2السياسة الجنائية الحالية تتعارض بشد  مع مبد حماية الحرياات

 .كتمية للجوء لوسائل أخرى كفيلة للحقوق و الحريات

أو بنااء  ،الجزائية يلجح إليها تلقائيا من  رف وكيل الجمهوريةفالوسا ة 

و يترتاب عاس الوساا ة  ،أو بناء عس  لاب المشاتكي مناه ،عس  لب  الاحية

وضامان جابر الأرار  ،وضع كد نهائي للإخلال الناتج عن الجريمة مان جهاة

  .3التي تينيب الاحية من جهة ثانية

نجاد و أن القاانون الإجاراءات  36بالرجوع للفقر  الخامسة من الماد  

الجزائية وفقا للتعديل الأخير وسع مان صالاكيات وكيال الجمهورياة ليشامل 

بحيااي يكلااي وكياال الجمهوريااة بتلقااي المحااار  و الشااكاوى و  ،الوسااا ة

البلاهات و يقرر في أكسن الآجال ما يتصذه بشحنها و يخ ار الجهاات القااائية 

للنظر فيها أو يحمر بحفظها بمقارر يكاون قاابلا المصتينة بالتحقيق  أو المحاكمة 

و يعلام باه الشااكي و أو الااحية إذا كاان معروفاا في أقار   ،دائما للمراجعاة

 .و يمكنه أياا أن يقرر إجراء الوسا ة بشحنها ،الآجال

مما   شك فيه أن الوسا ة في الماد  الجزائية تعد مان أنظماة التساوية أو 

ي تهدف أساسا تجنب المشتبه فيه أو الشصص الماذنب الت ،بدائل الدعوى الجنائية
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دراسة في البدائل ) ،دور العقوبة البديلة في التقليص من تنامي معدل الجريمة ،خلفي عبد الرحمان -

 ،قبكلية الحقو  2014ماي  7و  6 :بتاريخ ،مداخلة ألقيت بالملتقى الدولي( المطروحة في التشريع الجزائري

 ،، سلسلة خاصة بالملتقيات و الندوات1المداخلة منشورة بمجلة حوليات جامعة الجزائر  ،1جامعة الجزائر 

    .104، صفحة 2014/3العدد 
3

 ،من إعداد المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية ،المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجزائية -

صفحة  ،بوزارة العدل منشورة على موقع الإلكتروني لوزارة العدل ،اءات العفومديرية الشؤون الجزائية و إجر

1،2. 
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ومنه فانن القاانون أجااط لأ اراف  ،بارتكا  الجريمة لمصا ر المحاكمة الجنائية

تسويتها عن  ريق نظاا  ،الدعوى و النيابة العامة و المتهم في جرائم محدد  قانونا

 .4الوسا ة 

فاي  عادد و من المقاصد التي تحققها الوساا ة في الوقات الحاار خ

و تحقيقاا ذاذا الغارض  ح  ،القاايا الم روكة عس الأقساا الجزائية بالمحاكم

السيد وطير العدل كافظ الأختاا ال يب لوح عس هامش تنينيب النائاب العااا 

باحن إجاراء الوساا ة  ،2015-09-29:لجديد لمجلس قااء الجزائار بتااري  

 .  5روكة عس المحاكممن كجم القاايا الجزائية الم  % 60يسمح بتصفي  

يتاح من خلال هذا الحكم أن وكيل الجمهورية المصاتص إقليمياا هاو 

و هو أجراء جديد تامنه تعديل قانون الإجاراءات  ،الذي يقرر إجراء الوسا ة

ماا هاو ن ااق و  ،و نظرا  لأهمية الوسا ة كنجراء في الخينومة الجزائية ،الجزائية

 .جراءات الجزائية و في التشريع المقارن ؟مامون و أثار الوسا ة في قانون الإ

و للإجابة هذا الإشكال نستعرض الموضوع في م لب ، بحياي نتنااول 

 .في الم لب الأول ن اق الوسا ة، و في الم لب الثاني مامون و أثار الوسا ة

 نطاق الوساطة: المطلب الأول

كار  و التي تؤسس عاس ف ،فالوسا ة الجنائية هي وسيلة لحل النزاعات

و التي تقاوا  ،التفاوض ب  الجاني و المجني عليه عس الأثار لمترتبة وقوع الجريمة
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دار النهضة  ،في القانون الفرنسي و المصري ،أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية ،رامي متولي القاضي -

 .8صفحة  2011الطبعة الأولى  ،العربية
5
 - Liberté quotidien national d’information , du 30-09-2015 , N 7038 page 4. 
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و هاي مان اهام بادائل الملاكقاة  ،عس تعاوي  المجناى علياه و تحهيال الجناا 

 .6التي تعتني بها السياسة الجنائية للحد من ظاهر  التجريم و العقا   ،القاائية

 La transactionاد  الجزائياة فالوسا ة تقتر  من الميناالحة في الما

Pénale و ذلك وفقاا  ،و التي تعد سبب من أسبا  انقااء الدعوى العمومية

فالادعوى العمومياة تنق ا  ،مان قاانون الإجاراءات الجزائياة 6لنص المااد  

فالميناالحة إذا هاي وسايلة  نقاااء  ،بالمينالحة إذا كان القانون عيزها  اكاة

فغالباا  ،ق ب  مرتكب الفعل الإجرامي و الاحيةو هي اتفا ،الدعوى العمومية

و اذدف من المينالحة هو تعهد الجااني بادفع  ،ما يكون الاحية شصص معنوي

و يترتاب عنهاا بالتبعياة انقاااء  ،و يشاتر  إجاطتهاا قاانون ،تعوي  للاحية

 .7الدعوى المدنية 

د و نج ،8الملاكظ و بعد ا  لاع عس تعديل قانون الإجراءات الجزائية 

أساندها المشراع لوكيال  ،أن الوسا ة باعتبارها وسيلة بديلة لحل النزاع الجزائي

و باالرجوع  ،ماواد 9في  37الجمهورية و أضاف له فينال مكارر ضامن المااد  

و الجهاة  ،لمجمل هذه المواد فنن القانون اقتصر فقط عس تحديد أ راف الوساا ة

 .وسا ة من كيي الموضوعكما كدد القانون ن اق ال ،المؤهلة    جراءها

                                                 
6

رسالة  ،دراسة مقارنة ،الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية ،رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي -

  .1، صفحة 2010نقشت بجامعة القاهرة  كلية الحقوق سنة  ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
7
 -Gaston STEFANI et  Georges LEVASSEUR , Procédure Pénale , édition 

DALLOZ , 1977 , Page 113. 
8

يعدل و يتمم   2015-07-23المؤرخ في  02-15:بموجب الأمر رقم  ،تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية -

المنشور بالجريدة  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966-06-8 :المؤرخ في 155-66:الأمر رقم 

 .2015لسنة  40العدد  ،الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية للجمهورية
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عان  ،لتذكير فنن الوسا ة تعتبر وسيلة لحل النزعاات الدولياة كاذلك

 ريق تدخل دولة من دول الغير فيما ب  لأ اراف المتناطعاة و ذلاك مان أجال 

،  و تعد الوسا ة كذلك 9و تقديم اقتراكات لحل النزاع  ،تقريب وجهات النظر

، و تعاد كاذلك مان وساائل 10العمل  وسيلة للوقاية من النزاعات الجماعية في

 .11البديلة لحل النزاعات المدنية و التجارية 

خلافاا  ،يبدو أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل لم يعرف لنا الوسا ة

لكن الفقه عرفها و كسب الدكتور رامي متولي القاا  أن  ،لقانون حماية ال فل

بمقتاااه خاول النياباة  ،ياةإجراء يتم قبل تحريك الدعوى الجنائ"الوسا ة هي 

 ،بموافقاة الأ اراف ،العامة جهة وسا ة أو شصص تتاوفر فياه طو  خاصاة

و ا لتقاء بهم لتسوية الأثار الناجماة عان  ائفاة  ،ا تينال بالجاني و المجنى عليه

من الجرائم التي تتسم ببسا تها أو بوجود علاقات دائمة ب  أ رافهاا و تساعى 

و يترتب عس نجاكهاا عادا تحرياك  ،عليها القانون لتحقيق أهداف محدد  نص

  .12 "الدعوى الجنائية

 13المتعلاق  2015-07-15:المؤرخ في  12-15 :هير أن القانون رقم

بحماية ال فل جعل الوساا ة ألياة قانونياة تهادف إلى إباراا اتفااق با  ال فال 
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 .32صفحة  ،2011سنة  ،دار بلقيس للنشر ،مدخل إلى حل النزعات الدولية ،خالد حساني -
10

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و   1990فبراير  06 :المؤرخ 02-90:القانون رقم  -

أن الوساطة هي إجراء يتفق بموجبه طرفا  10و جاء في نص المادة  ،تسويتها و ممارسة حق الإضراب

 .الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص يدعى الوسيط و يشتركان في تعينه
11

الوساطة في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات  2008-02-25المؤرخ في  09-08 :نظم القانون رقم  -

 .1005إلى  994و ذلك من المادة  ،تحت عنوان الوساطة ،في الفصل الثاني من الباب الأول ،الإداريةالمدنية و 
12

 .39صفحة  ،المرجع السابق ،رامي متولي القاضي -
13

المنشور بالجريدة الرسمية  ،المتعلق بحماية الطفل 2015-07-15 :المؤرخ في 12-15 :القانون رقم -

 .2015لسنة  39العدد  ،طية الشعبيةللجمهورية الجزائرية الديمقرا
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جهاة من جهة أو ب  الااحية أو ذوي كقوقهاا مان  ،أو ممثله الشرعي ،الجانح

 ،و تهدف إلى إنهاء المتابعات و جبر الضرر الاذي تعرضات لاه الااحية ،أخرى

فالوسا ة في ن اق  ،و المساهمة في إعاد  إدماج ال فل ،ووضع كد لأثار الجريمة

و تعاوي  المجناى  ،جرائم الأكداث تهدف أساسا إلى إصلاح القا  و تهذيبه

 .14هالبا ما تكون ذات  ابع تربوي تعليمي  ،عليه

ترتكاز عاس أهام  ،و منه فنن هاذا التعاارف الساالفة الاذكر  في نظرناا

الجوانب الأساسية للوساا ة الجنائياة باعتبارهاا مان ألياات البديلاة للمتابعاة 

و من خلال هذا التعريي فمان الأهمياة بالمكاان أن نساتعرض ن ااق  ،الجزائية 

ع الثااني نتنااول و في الفر ،الوسا ة من كيي الأ راف و الزمان في الفرع الأول

 .ن اق الوسا ة من كيي الموضوع

 نطاق الوساطة من حيث الأطراف و الزمان: الفرع الأول

عوط  ،مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 37جاء في نص الماد  

لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقرر بمبادر  منه أو بنااء عاس  لاب 

إجاراء وساا ة عنادما يكاون مان شاحنها وضاع كاد  ،الاحية أو المشتكى منه

يتاح من خلال هاذا  ،للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عنها

أو ب لاب مان  ،النص أن الوسا ة قاد تكاون بمباادر  مان وكيال الجمهورياة

هذا عندما يتعلق الأمر بالجنح المرتكباة  ،أو بناء عس  لب المشتكي منه ،الاحية

 . بالغ من  رف ال
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رسالة  ،دراسة مقارنة ،الوساطة كبديل عن العقوبة الجنائية ،رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم القاضي -

 .100، صفحة 2010نقشت بجامعة القاهرة  كلية الحقوق سنة  ،مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق
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فانن الوساا ة  ،لكن عندما يتعلق الأمر بالجنح التي يرتكبها الأكاداث

تتم بناء عس  لب من ال فل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيال 

و إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساا ة يساتدعى ال فال و  ،الجمهورية

و إذا كنات  ،يست لع رأي كل منهمو  ،ممثله الشرعي و الاحية أو ذوي كقوقها

الوسا ة من قبل ضاابط الشرا ة القااائية فنناه يتعا  علياه أن يرفاع محضرا 

و علياه نساتعرض  ،الوسا ة إلى وكيال الجمهورياة  عاتماده و بالتحشاير علياه

 :أشصاص الوسا ة  فيما يلي 

 الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية: أولا

الرامية إلى تسليط العقوبة عس المجرا مان وظيفة إقامة الدعوى الجزائية 

و التي تباطها عن  ريق موظي يدعى النائاب  ،صلاكيات الدولة بينفة عامة

لكن هناك مجموعة من الجارائم رهام مساساها باحمن المجتماع و سالامة  ،العاا

مراعا  مناه ا عتباارات  ،هلب فيها مينلحة الأفراد عس المينلحة العامة ،أفراده

و لغيرهاا  ،و حماية إقيناد البلاد ،بحماية تاامن و ساسك الأسر  تتعلق ،خاصة

قيد سل ة النيابة العامة من تحريك الادعوى العمومياة بشرا   ،من ا عتبارات

، و في بع  الأكوال فانن 15تقديم شكوى مسبقة من  رف المعني أو المضرور

 . 16المقارن الشكوى تعد قيد عس المتابعة الجزائية وفقا للتشريع الجزائري و 
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، 1992 ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،المدنية أمام المحاكم الجزائية شروط ممارسة الدعوى ،عبد العزيز سعد -

 . 45صفحة 
16

 ،دراسة تأصيلية و تحليلية مقارنة ،الحق في الشكوى كقيد على المتابعة الجزائية ،خلفي عبد الرحمان -

 .18صفحة  ،2012سنة  ،منشورات الحلبي الحقوقية
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ماان صاالاكيات وكياال الجمهوريااة تلقااي المحااار و الشااكاوى و 

و مان هاذا المن لاق فانن  ،و يقرر في أكسن الآجال ما يتصذه بشحنها ،البلاهات

أو شاكوى و  ،وكيل الجمهورية قبل تحريك الادعوى العمومياة يتلقاى محضراا

كيال يشتر  لت بيق الوسا ة أن تكون هناك دعاوى عمومياة م روكاة أمااا و

يرى أن الجريمة المقترفة من الفاعل من الأفعال التي أجاط مشروعية  ،الجمهورية

أي بمفهوا أخر أن الفعل المراد بشحنه الوسا ة يعد مان الجارائم  ،الوسا ة فيها

 .التي كددها المشرع عس سبيل الحصر

إضافة إلى هذا الشر  أن وكيال الجمهورياة يتمتاع بسال ة الملائماة في 

و منه فنن وكيال الجمهورياة لاه  ،سا ة  و الذي نستشفه في كلمة عوطإجراء الو

فلا عوط للأ راف إجبار النياباة عاس  ،م لق الحرية في ملاءمة اللجوء للوسا ة

كاما أناه   عاوط  ارح النازاع للوساا ة دون موافقاة وكيال  ،قبول الوساا ة

 .الجمهورية

 فل لوكيل الجمهورياة المتعلق بحماية ال 12-15 :كما أجاط القانون رقم

و ذلك في جميع  ،منه 110المصتص القياا بنجراءات الوسا ة وفقا لأككاا الماد  

يمكن إجراء الوسا ة في كل وقت من تاري   ،جنح الأكداث باستثناء الجنايات

و جااء في  ،ارتكا  ال فل للمصالفة أو الجنحة قبل تحريك الادعوى العمومياة

 ،يقاوا وكيال الجمهورياة ،لمتعلاق بحماياة ال فال من القانون ا 111نص الماد  

ر ة اأو أكد ضبا  الش ،بنفسه أو يكلي بذلك أكد مساعديه ،بنجراء الوسا ة

 .القاائية
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 ،و منه فنن إجراء الوساا ة يبقاى مان صالاكيات  وكيال الجمهورياة

و في جانح الأكاداث  ،وعوط كذلك أن يقوا بها وكلاء الجمهورياة المسااعدين

و إذا كانات الوساا ة مان   ،ا بهاا أكاد ضابا  الشرا ة القااائيةعوط أن يقو

 .اختيناص وكيل الجمهورية فهل عوط للنائب العاا القياا بهذا الإجراء ؟

من الناكية القانونية   عوط للنائب العااا القيااا بهاذا الإجاراء، لكان 

بحكم السل ة السلمية التاي يخاتص بهاا النائاب العااا عاوط ذاذا أمار وكيال 

 .لجمهورية بنجراء الوسا ة، كما تجوط الوسا ة بناء عس  لب الاحيةا

 الوساطة بناء على طلب الضحية: ثانيا 

و هاذا الأخاير هاو كال  ،تجوط الوسا ة كذلك بناء عس  لب الاحية

أو   ،و الاحية  يكون أصيب بضرار مبااط  ،شصص أصيب بضرر من جريمة

عس  لب تعوي  ماالي كتاى و  ف لب الاحية يقتصر فقط ،بينفة هير مباط 

و   تثبت  ،و هو الذي تثبت له صفة المضرور ،لو بعد تحريك الدعوى العمومية

 .17هذه الينفة إ  لشصص لحقه الضرر من الجريمة 

و عليه فلا عوط من كيي المبدأ أن ي لب شصص تعوي  عان الضرار 

 ،عتداء علياهأو لم يكن هو من وقع ا  ،ناتج عن فعل إجرامي لم يكن هو ضحيته

و من ثم فنن الشصص الاحية هو من ي الب بالتعوي  عن الضرر الناتج عان 

فالاحية إذا  عاوط لاه أن ي لاب مان وكيال الجمهورياة  ،18الفعل الإجرامي

إجراء الوسا ة عندما يكون الفعل الإجرامي من ب  الأفعال المشامولة بانجراء 
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سنة  ،عين مليلة الجزائر ،دار الهدى ،ءات الجزائيةمحاضرات في قانون الإجرا ،خلفي عبد الرحمان -

 .152، صفحة 2012
18

 .51صفحة  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سعد -
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مان كياي المحال فانن  لاب و إذا كان الفعل خارج ن اق الوسا ة  ،الوسا ة

 .الاحية مرفوض لعدا مشروعية الوسا ة

و هو الحارس الفعلي للشياء   ،ويشمل مين لح الاحية المسؤول المدني

و يمتد مين لح الاحية كذلك المرجع عندما يتعلاق الأمار  ،تضرر من الجريمة

المادية و  بالدعوى المدنية التبعية إثر إعاد  السير في فيها  بعد الخبر  لجبر الأرار

و إلى جانب الاحية عوط للمشتكى منه  ،الجسمانية و المعنوية الناجمة عن الجريمة

 . أن ي لب الوسا ة

 الوساطة بطلب من المشتكى منه: ثالثا 

قاد يخاتلط هاذا المينالح  ،المشتكي منه  هو كل من اقترف فعلا إجراميا

 ،فعال الإجرامايو هو كل شصص لم تثبات ضاده أدلاة ارتكاباه ال ،بالمشتبه فيه

فالمشتكي منه بهذا الوصي  عوط له  لب من وكيل الجمهورية إجراء الوساا ة 

و  ،بعد موافقة وكيال الجمهورياة و الااحية ،عند يتوفر ط  المشروعية لذلك

 ،تتم الوسا ة بموجب اتفاق مكتو  ب  مرتكب الأفعاال المجرماة و الااحية

 .اءات الجزائيةهذا من كيي أ راف الوسا ة في قانون الإجر

كما عوط لل فال  ،كما عوط ل فل الجانح أو ممثله الشرعي  لب الوسا ة

و  الوسا ة ألية قانونية تهدف إلى إباراا  ،الجانح عن  ريق محاميه  لب الوسا ة

مان جهاة أو با  الااحية أو ذوي  ،و ممثلاه الشراعي ،اتفاق ب  ال فل الجانح

 .اف الوسا ةهذا من كيي أ ر ،كقوقها من جهة أخرى
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أما من كيي الزمان فنن القانون لم يبا  لناا الميقاات الاذي تنعقاد فياه 

لكان باالرجوع  لقاانون   ،19خاصة و أن جميع الجرائم خاع للتقادا ،الوسا ة

الإجراءات الجزائياة يفهام أن الوساا ة ياتم مباطتهاا قبال انقاااء الادعوى 

اب ية القاائية إلى مينالح و يشرع فيها مباط  عند وصول محضر ال ،العمومية

 ،عندما يتعلق الأمر بالجرائم المقيد  بهاا ،النيابة العامة أو تاري  تسجيل الشكوى

فوكيل الجمهورية يبادر بنجراءات الوسا ة فور وصول المحضر أو الشكوى إلى 

بحيي من هذا الوقات يمكان لوكيال الجمهورياة مبااط  إجاراءات  ،مينالحه

 .الوسا ة

 ،ن الوسا ة بناء عاس  لاب المشاتكى مناه أو الااحيةلكن عندما تكو

فوكيل الجمهورية يمكن له اخاذ التدابير اللاطمة في شحن الوسا ة فور اساتلامه 

و من هذا الوقت يقوا بنجراء الوسا ة أو رفا   ، لب الوسا ة من الأ راف

 .ال لب

  110و عندما يتعلق الأمر بجرائم الأكداث فبالرجوع إلى ناص المااد  

نجد و أن إجراء الوسا ة يقوا  ،المتعلق بحماية ال فل 12-15:من القانون رقم

 ،به وكيل الجمهورية في أي وقت من تاري  ارتكا  ال فل الجنحاة أو المصالفاة 

 .قبل تحريك الدعوى العمومية

أما من كيي المكان فنن الوسا ة تنعقاد بمقار المحكماة كياي يوجاد 

هذا فيما يخاص ن ااق الوساا ة مان كياي  ،وكيل الجمهورية أو أكد مساعديه
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أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنايات  ،من قانون الإجراءات الجزائية  9و ،8 ،7حددت المواد  -

 2و في مواد المخالفات تتقادم بمضي  ،ثلاث سنوت 03و تتقادم الجنح بمرور ،سنوات كاملة 10تتقادم بمرور 

 .سنتين كاملتين
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و مان جهاة أخارى لقاد كادد القاانون  اكاة  ،و الزمان و المكان ،الأ راف

 .مما يستدعي منا تحديد هذه الجرائم ،الجرائم التي تجوط فيها الوسا ة

 نطاق الوساطة من حيث الموضوع: الفرع الثاني

لمعاقاب يقتصر ن اق الوسا ة من كيي الموضاوع عاس بعا  الجانح ا

خلافا للمشراع  ،كما تجوط الوسا ة في مواد المصالفات ،عليها بالحبس أو الغرامة

 La و التساوية الجنائياة   médiation20 ،الذي يميز ب  الوسا ة ،الفرنسي

composition pénale21 ،  فالتسوية الجنائياة  أجاطهاا القاانون في الجانح

و في المصالفاات المرتب اة  ،واتسان 5التي يعاقب عليها القانون بحقل أو يساوي 

 .بها

من هذه التسوية بع   2الفقر   41كما استثنى القانون الفرنسي في الماد  

أماا  ،و الجنح السياساية ،و الجنح القتل الغير العمدية ،الأفعال كجنح الينحافة

فحجاطها في بع  الجنح التي   سس النظاا العااا و كاددها  ،القانون الجزائري

 : الحصر و يمكن تقسمها إلى عد  فيئات و هيعس سبيل 

                                                 
20

 -Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41-1 Le procureur de la république 

peut préalablement à sa décision sur l’action publique directement ou par 

intermédiaire d’un officier de police judiciaire , d’un délégué ou d’un médiateur de 

procureur de la république , 5- Faire procéder , avec l’accord  des parties , à une 

mission de la médiation entre les auteurs des faits et la victime...... ( 
21

- Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 , L’article 41-2 Le procureur  de la république , 

tant que l’action publique n’a pas été en mouvement , peut  proposer directement ou 

par l’intermédiaire d’une personne habilité , une composition pénale à une personne 

physique qui reconnait avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine 

capitale d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inferieur ou 

égale à cinq ans , ainsi que le cas échéant , une ou plusieurs des mesure 

suivantes............... (   
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رع في او لقد كاددها المشا :الجرائم التي  تمس بالشخص و اعتباره: أولا

وفقاا  ،من قانون الإجراءات الجزائية و هي جرائم السب 2مكرر  37نص الماد  

و كذا جنحة القذف و فقا لانص المااد   ،من قانون العقوبات 297لأككاا الماد  

كاما  ،مكارر  303نحة ا عتداء عس الحيا  الخاصة وفقا لنص المااد  و ج ، 296

الأفعال المنينوص و المعاقب عليها في  ،اجاط القانون الوسا ة في جريمة التهديد

 .من قانون العقوبات 187 ،186 ،185المواد 

كما أقر المشرع الوسا ة في جنحة الوشاية الكاذباة الفعال المنيناوص و 

كما أجاطها في جريمة ترك الأسر  الفعل المنيناوص و  ،300اد  المعاقب عليه بالم

و كاذا جريماة ا متنااع  ،من قاانون العقوباات  330المعاقب عليه بنص الماد  

العمدي عن تقديم مبالغ النفقة الفعل المنيناوص و المعاقاب علياه بانص المااد  

ساليم و أجاط القانون نظاا الوساا ة في جريماة عادا ت ،من نفس القانون 331

 .من قانون العقوبات 328الفعل المنينوص و المعاقب عنها في الماد   ،ال فل

 ،و تجوط كذلك الوسا ة في الجارائم الضرا  و الجاروح الغاير عمدياة

و يمتاد  ،من قاانون العقوباات 289الأفعال المنينوص و المعاقب عنها في الماد  

الترصاد كتاى ن اق الوسا ة إلى جنحة الضر  و الجارح دون سابق  ار أو 

مان قاانون  264باستعمال الأسلحة الفعل المنيناوص و المعاقاب علياه بالمااد  

و التي ترتكاب ضاد  ،هذا فيما يخص الجنح التي تكون محل الوسا ة ،العقوبات

 .و أجاط القانون الوسا ة في جرائم الأموال ،الفرد و اعتباره
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و  ،ئم الأمواليمتد ن اق الوسا ة كذلك إلى جرا :جرائم الأموال: ثانيا

الفعل المنينوص و المعاقاب علياه  ،يتعلق الأمر بجنحة إصدار شك دون رصيد

و يكاون كاذلك محالا للوساا ة جنحاة  ،من قانون العقوبات 374بنص الماد  

ا ستلاء عس اموال التركة قبل قسمتها الفعل المنينوص و المعاقب علياه بالمااد  

ون نظاا الوسا ة كاذلك في جريماة و قد أجاط القان ،من قانون العقوبات 363

  363الفعال المنيناوص و المعاقاب علياه بالمااد   ،ا ستلاء عس أموال الشراكة

 .الفقر  الأولى من قانون العقوبات

الفعال  ،و يمتد ن اق الوسا ة لجنحاة ا عتاداء عاس الملكياة العقارياة

كاذلك و تشامل  ،من قاانون العقوباات 386المنينوص و المعاقب عليه بالماد  

الفعال المنيناوص و   ،الوسا ة جنحة التصريب و إتلاف العمدي لأموال الغير

و تشمل الوسا ة كذلك جنحتي إتالاف المحاصايل  ،407المعاقب عليه بالماد  

الأفعال المنينوص و المعاقاب عنهاا في الماواد  ،الزراعية و الرعي في املاك الغير

 .مكرر من قانون العقوبات 413و   413

الأفعال المتعلقة باستهلاك ماحكو ت أو  ،ذلك محلا للوسا ةو يكون ك

و هاي تلاك  ،مشروبات أو ا ستفاد  من خدمات أخري عان  رياق التحايال

 ،من الكتا  الثالي ،الجنح التي نص عليها قانون العقوبات ضمن البا  الرابع

التاي و  ،تحت عنوان الغش في بيع السلع و التدليس في الماواد الغذائياة و ال بياة

كااما يمكاان ان تكااون المصالفااات موضااوعا   ،عااوط أن تكااون محاالا للوسااا ة

 .للوسا ة
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أما في جرائم الأكداث فنن الوساا ة تجاوط في الجانح و المصالفاات، و 

مان القاانون المتعلاق  111تستثنى من هذا الإجراء الجنايات عملا بنص المااد  

 .بحماية ال فل

 :ق الوسا ة بموجب القانون رقمأما القانون الفرنسي فقد وسع من ن ا

و هي جرائم العني  ،لتشمل عد  أفعال 2004-03-09:المؤرخ 2004-204

أيااا و لاو كانات  8التي ينشح عنها عجز كلي عن الأعمال الشصينية لمد  تتجاوط 

 ،هجر  العائلة ،جرائم التهديد ،الإذاء عن  رق اذاتي ،مقترنة بظروف مشدد 

 .الممارسة الأبويةبع  أوجه الإذاء في ن اق 

اخاتلاس  ،النشال ،و تشمل كذلك الوسا ة أفعاال  القاقة البساي ة

التهدياد بالتصرياب أو الإتالاف و  ،التصريب و الإتلاف البسايط ،المحجوطات

اساتعمال  ،إهانة شصص مكلي بصدماة عاماة و العينايان ،الإنذارات الكتابية

الفئة الأولى أو الرابعة أو ا كتفاظ بلا مقتضى بسلاح من  ،القسو  مع الحيوانات

 .22القياد  في كالة السكر ،تعا ي المصدرات ،حمل سلاح بدون ترخيص

ومنه فنن ن اق الوسا ة من كيي الموضوع يشمل فقط الجرائم البسي ة 

و هي التي تقتصرا عاس بعا  الجانح المحادد  عاس  ،التي   سس بالنظاا العاا

الوسا ة يمتاد إلى  بعا  الأفعاال  هير أن موضوع ،و المصالفات ،سبيل الحضر

و اساتثنى قاانون حماياة ال فال  ،الموصوفة جنح و التي   ساس بالنظااا  العااا

و  ،و اقتصر فقط عس جنح الأكداث و المصالفاات ،الجنايات من ن اق الوسا ة
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 .171صفحة  ،المرجع السابق ،رامي متولي القاضي -
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من خلال التحديد الموضوعي لن اق الوسا ة الجنائية نتحاول للم لاب الثااني 

 .له مامون و أثار الوسا ةالذي نستعرض من خلا

 مضمون و أثار الوساطة: المطلب الثاني 

عاب  ،مما   شك فيه أن الوسا ة باعتبارها ألية بديلة للمتابعة الجزائياة

و أن الوسا ة هي اتفااق مكتاو  با  مرتكاب  ،أن سر بمجموعة من المراكل

و يدون هذا ا تفاق في محضر يتامن هوية و عنوان  ،الأفعال المجرمة و الاحية

 ،و يتامن ا تفاق كذلك جبر الأرار المترتبة عن الفعل الإجراماي ،الأ راف

و إذا لم يتم تنفياذ ا تفااق الوساا ة في الوقات المحادد في ا تفااق ياتم تحارك 

و من خلال هذا الم لب نستعرض مامون اتفاق الوساا ة  ،الدعوى العمومية

 .أثار الوسا ة ،و نتناول في الفرع الثاني ،الفرع الأولفي 

 مضمون اتفاق الوساطة: الفرع الأول 

أو بناء عس  لب الاحية أو  ،تتم الوسا ة بمبادر  من وكيل الجمهورية

المشتكي منه  و في جرائم الأكداث تكون الوسا ة، ب لب مان ال فال أو ممثلاه 

و في كال الحاا ت ياتم  ،وكيل الجمهورية  أو محاميه أو تلقائيا من قبل ،الشرعي

و في الأخاير تحريار  ،ثام جلساة الوساا ة ،ثم قبول الأ راف ،اقتراح الوسا ة

ثام  ،و فايما يالي نساتعرض في البناد الأول مراكال الوساا ة ،محضر الوساا ة

 .مامون اتفاق الوسا ة

ة لم يحدد القانون الشكل الذي تتم فيه الوساا  :مراحل الوساطة : أولا 

مما يفتح المجال  جتهاد النيابة العامة في إعداد أهم المراكال التاي تاتم  ،الجزائية
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جدير بالذكر أن المركلة الأول للوساا ة هاي ا قاتراح و  ،من خلاذا الوسا ة

و  ،الذي يكون في شكل استدعاء يتاامن خاصاة الجريماة موضاوع الوساا ة

و تااري  الحااور  ،نية ذاذا الإجاراءو المد  القانو ،و  بيعتها ،التدابير المقتركة

 .و التنبيه با ستعانة بمحامي ،للإجراء الوسا ة

لم يبا  قاانون الإجاراءات  ،فحما المركلة الثانياة هاي جلساة الوساا ة

الجزائية كيي تنظم جلسة الوسا ة إ  أن الفقه الجنائي يقسام هاذه المركلاة إلى 

فاوض تتوقي عس ماا يبدياه فمركلة الت ،23مركلة التفاوض و مركلة ا تفاق

و ضامن  ،من تفاهم و تعاون من أجل الوصول إلى كال النازاع ،أ راف النزاع

 ،و يتعرف كل  رف عس كقوقه ،هذا المسعى يتحكد ويثبت موقفهم من الوسا ة

و تاتم  ،و تتم جلسة الوسا ة بمكتب وكيل الجمهورية أو مكتب أكد مساعديه

 .نة بمحاميو عوط ا ستعا ،الوسا ة في سرية

و الخ و  الثانية التي تتم فيها جلسة الوساا ة هاي ا تفااق عاس كال 

يحارر وكيال  ،و إذا لم ياتم التوصال إلى ا تفااق ،النزاع عن  ريق هذا الإجراء 

و يعلن  اكاة فشال الوساا ة عنادها يتصاذ  ،الجمهورية محضر عدا ا تفاق

كالاة ا تفااق عاس كال و في  ،الإجراءات اللاطمة لتحريك الدعوى العمومية

يحرر وكيل الجمهورية  المحضر  تفاق عن  ريق  ،النزاع عن  ريق هذا الإجراء

و التحكاد عاس تنفياذها في الوقات  ،الوسا ة يتامن صياهة التزامات الأ راف

هاذا ماا  ،وهذا  يسمى اتفاق الوساا ة ،و يتوصل الأ راف لحل النزاع ،المحدد

 .نستعرضه تبعا
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مان قاانون  3مكارر  37جاء في  ناص المااد   :الوساطة مضمون : ثانيا 

و التي تنص   اكة عاس أناه  يادون اتفااق الوساا ة في  ،الإجراءات الجزائية

محضر يتامن هوية وعنوان الأ راف و عرضا وجيزا للأفعال و تاري  و مكاان 

و يوقع المحضرا مان  ارف  ،وقوعها و مامون اتفاق الوسا ة و أجل تنفيذها

 .مهورية و أم  الابط و الأ رافوكيل الج

من نفس القاانون أن اتفااق الوساا ة    3مكرر  37و جاء في نص الماد  

تعاوي  ماالي أو  ،إعاد  الحال إلى ما كانت علياه ،يتامن عس الخينوص ما يلي

و  ،كل اتفاق أخر هير مخالي للقانون يتوصل إلياه الأ اراف ،عيني  عن الضرر

يحارر  ،المتعلق بحماية ال فال 12-15:القانون رقم من  112جاء في نص الماد  

اتفاق الوسا ة في محضر يوقعه الوسيط و بقية الأ راف و تسالم نساصة مناه إلى 

إذا ست الوسا ة من قبل ضابط الشر ة القاائية فننه يتع  عليه أن  ،كل  رف

 .يرفع محضر الوسا ة إلى وكيل الجمهورية  عتماده بالتحشير عليه

في كا   ،اتفاق الوسا ة سندا تنفيذيا  بقا للتشريع المعمول باهو يعتبر 

من قانون حماية ال فل تنص  اكة عس أن يعتبر محضر الوساا ة  113أن الماد  

الذي يتامن تقديم تعوي  للااحية أو ذوي كقوقهاا ساندا تنفياذيا و يمهار  

 .ريةبالينيغة التنفيذية  بقا لأككاا قانون الإجراءات المدنية و الإدا

ر اعاس أن محاا ،مان قاانون حماياة ال فال 114كما جاء في نص الماد  

الوسا ة يتامن تعهد ال فل  تحت ضمان ممثله الشرعي بتنفيذ واكد أو أكثر من 

و هاي إجاراء مراقباة  بياة أو  ،ا لتزامات الأتية في الأجل المحادد في ا تفااق
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ا ا تيناال باحي عاد ،متابعة الدراساة أو تكاوين متصيناص ،الخاوع للعلاج

يساهر وكيال الجمهورياة عاس مراقباة  ،شصص قد يسهل عود  ال فل للإجراا

   .تنفيذ هذه ا لتزامات

فعملا بالأككاا السابقة يمكن تقسيم الوساا ة الجزائياة إلى التعاوي  

و هاي التاي تعاد مان صاور  ،إعاد  الحالة إلى ما كانات علياه ،بالينور المصتلفة

 ،و إرجاع الحالة إلى  بيعتها ،إصلاح الضرر و جبرهو هي عبار  عن  ،التعوي 

أو إعاد  إصلاح البا  الذي تسابب  ،تسبب الجاني في تهديمه ،كبناء جدار داعم

 . 24و هو إعاد  الشيء إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمة  ،الجاني في إتلافه

و هاو الموضاوع  ،أما الينور  الثانية فهي التي تتعلاق باالتعوي  الماالي

و هاو الاذي يتمثال في إلازاا الماتهم و المساؤول عان  ،لرئيسي للدعوى المدنياةا

، و 25رور مان الجريماة االحقوق المدنية بدفع مبلغ من النقود إلى الشصص الما

 ،يمكن تسديد هذا المبلغ مباط  نقدا أو عن  ريق الشيك أو عن  ريق الحوالاة

لضرر، و الينور  الثالثاة و هي أفال وسيلة و هي كذلك الينور  الغالبة لجبر ا

فانذا  ،و هاو تقاديم الجااني الضرار عيناا ،للتعوي  تتمثل في  التعوي  العيني

 .تسبب في تح يم سيار  بكاملها يلتزا بشراء سيار  مثل التي قاا بنتلافها

و الينور  الرابعة التي أوردها القاانون تتمثال في مانح الحرياة الكاملاة 

خري للتعوي  دون أن تكون هذه ا تفاقات ل رفي الوسا ة باتفاق عس صيغ ا

رف معا  اكا تفاق عان القيااا بالعمال او ا متنااع عان تينا ،مخالفة للقانون
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كاحن يتعهاد الجااني بعادا التعارض  ،بالشكل الذي يترتب عليه تساوية النازاع

للمجنى عليه أو ماايقته أو ا متناع عن إكداث ضوضاء و هيرها من القواعد 

 .مكن للأ راف ا تفاق عليهاالسلوكية التي ي

و  ،فالوسا ة هي ألية تهدف إلى كل النزاع بد  من متابعة الجاني جزائيا

 ،فنن القانون   عيز ال عان في اتفااق الوساا ة ،بما أنه اتفاق مبدئي لحل النزاع

 .5الفقر    37مهما كان  ريق ال عن و ذلك عملا بنص الماد  

 ،يكاون في ميعااد محادد ،رراس جبر الااتجدر الإشار  إلى أن ا تفاق ع

كما أن ا تفاق الذي يحدد التزاماات  ،بحيي يحدد أ راف الوسا ة أجلا لتنفيذه

الجاني بنصلاح الضرر الحاصل للاحية ينفذ وفقاا لقواعاد قاانون الإجاراءات 

و في كالة امتناع الجاني عن تنفيذ ا تفاق في الميعاد المضراو   ،المدنية و الإدارية

هاذا  ،يترتب عن هذا السلوك متابعة الجاني و تحريك الدعوى العمومية ،نفيذهلت

 .ما يدفع بنا  ستعراض أثار الوسا ة

 أثار الوساطة: الفرع الثاني 

و في سياق متينال  ،يترتب عس الوسا ة وقي تقادا الدعوى العمومية

 ،عاديل من قانون الإجاراءات الجزائياة بعاد الت ،7مكرر  37جاء في نص الماد  

يوقي سريان تقادا الدعوى العمومياة خالال الآجاال المحادد  لتنفياذ اتفااق 

و يترتب عس الوسا ة الجزائياة كاذلك كساب نتاائج الوساا ة إماا  ،الوسا ة

 :و نحدد ذلك فيما يلي  ،نجاكها أو فشلها
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 7مكارر  37وفقا لأككاا المااد   :وقف تقادم الدعوى العمومية : أولا 

كاما أن المشراع  ،د التقادا خلال أجل تنفياذ اتفااق الميناالحةيوقي سريان ميعا

نجاد وأن  1الفقار   41الفرنسي تبنى نفس الحكام و باالرجوع إلى ناص المااد  

، 26الإجراءات المنينوص عليها في هذه الماد  توقاي تقاادا الادعوى الجنائياة 

 ،ق الوسا ةلتذكير فنن قانون الإجراءات الجزائية الجديد لم يحدد أجل لتنفيذ اتفا

 .و ترك أمر تحديد أجل تنفيذ اتفاق الوسا ة لأ رافها

و التي  ،و منه فنن إجراءات الوسا ة يترتب عليها وقي تقادا الدعوى

ماع كساا  الماد  التاي  ،ينتج عنها عدا كسا  المد  التي وقاي فيهاا التقاادا

ادا عكس فكر  ق اع التقا ،و المد  التي تلي بعد فشل الوسا ة ،سبقت الوسا ة

و هنا يتم كسا   ،التي   يتم من خلاذا كسا  الفتر  السابقة لإجراء الوسا ة

و لقد ثار تساالل لادى الفقاه   ،التقادا للفتر  اللاكقة فقط دون الفتر  السابقة 

 الفرنسي فيما إذا كانت إجراءات الوسا ة تق ع تقادا الدعوى الجزائية ؟

وساا ة يعاد مان قبيال لكاون إجاراء ال ،فالرأي الاراجح يؤياد ذلاك

و كياي أن تقاادا الادعوى  ،إجراءات ا ستد ل التي تتصذ في مواجهة الجاني

و ياتم مبااط  الادعوى  ،العمومية يبدأ من تاري  أخر إجراء يتصد في مواجهته 

 .27كما يترتب عس الوسا ة إجراءات أخري عن تبعا لنتائجها  ،العمومية 

يتامن اتفاق الوسا ة هوية و  :الوساطة  الأثار المترتبة على نتائج: ثانيا 

و تااري  و مكاان  ،عنوان الأ راف و عرضاا ماوجزا عان الوقاائع و الأفعاال
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و يترتاب عاس الوساا ة مان كياي  ،و مامون اتفاق و أجال تنفيذه ،وقوعها

و تتحدد أثار الوسا ة من هاذا الوجاه  ،أو إخفاقها ،نتائجها إما نجاح الوسا ة

و عس هذا النحو و  ،مات التي تم ا تفاق عليها ب  الأ رافبمدي تنفيذ ا لتزا

 .من الأهمية بالمكان تحديد هذه النتائج وفقا لنجاح و لفشل الوسا ة

تنتهي الوساا ة عنادما يلتازا الجااني بتنفياذ  :عند نجاح الوساطة  -1

ع و باالرجو ،في الآجال المتفق علياه ،ا لتزامات المتفق عليها في محضر الوسا ة 

لقانون الإجراءات الجزائية نجد أنه لم يب  لإجراء الذي يتصذه عند تنفيذ اتفااق 

 .الوسا ة

أناه في  12الفقر   333و عس عكس فنن القانون الفرنسي  في نص الماد  

كالة تنفيذ مرتكب الجريمة التدابير المنينوص عليها في هاذا القسام و باما فيهاا 

و قد أشار القانون الفرنسي  ،ر الحفظ القاائيفنن المدعي العاا أن يقر ،الوسا ة

إلى أن تنفيااذ هااذه التاادابير   يشااكل سااببا  17في فقرتهااا  333في نااص الماااد  

و يترتب عس نجاح الوسا ة كفاظ الملاي بموجاب  ، نقااء الدعوى الجنائية

لكن هاذا الإجاراء   يمناع النياباة العاماة مان تحرياك الادعوى  ،مقرر إداري

عس أساس ما تم تنفيذه من ا لتزامات من  رف  ،د نحاج الوسا ةالعمومية بع

الفقر  الأولى تنص عس   115أما في قانون حماية ال فل  فنن نص الماد   ،28الجاني

 .هذا عند نجاح الوسا ة ،أن  تنفيذ محضر الوسا ة ينهي المتابعة الجزائية 

 ،دأ الوسا ةيترتب عس عدا قبول الأ راف لمب :عند فشل الوساطة  -2

  ،أو عدا قيااا الجااني بتنفياذ التزاماتاه ،أو عدا الوصول إلى اتفاق ب  الأ راف
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بحيي يعجاز الأ اراف إلى  ،يترتب عس هذا الأمر نتيجة  بيعية بفشل الوسا ة

و يقاوا  ،و يترتب عن ذلك تحريك الادعوى العمومياة ،،الوصول إلى كل نزاع

 .ته في الدعوى العموميةوكيل الجمهورية المصتص بمباط  وظيف

إذا لم يتم تنفيذ اتفاق الوسا ة في الآجال  8مكرر  37جاء في نص الماد  

و  ،يتصذ وكيال الجمهورياة ماا ياراه مناسابا بشاحن إجاراءات المتابعاة ،المحدد 

بعد فشال  ،المقينود من هذا الحكم أن وكيل الجمهورية يباط الدعوى العمومية

و تحرياك الادعوى  ،ا لتزاماات المتفاق عليهاا الوسا ة وذلك إثر عدا تنفياذ

 .العمومية

الفقار   115أما في القانون المتعلق بحماية ال فل، فجااء في ناص المااد  

 ،في كالة عدا تنفيذ التزامات الوسا ة في الآجاال المحادد  في ا تفااق  ،الثانية

ل فال تكاون يلاكظ أن المتابعة الجزائية ل ،يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة ال فل

 .عند عدا تنفيذ ا لتزامات المتفق عليها

و في الأخير نساتنج أن الوساا ة هاي اتفااق يفارضر في محضرا يتاامن 

بتنفياذ  ،مجموعة من ا لتزامات يتعهد الجاني أو ال فل تحت ضمان ممثله الشرعي

و   عوط بحي كال من الأكوال  ،هذه ا لتزامات في الآجال المحدد  في ا تفاق

و خلال هذا ا تفاق يوقاي سرياان تقاادا الادعوى  ،عن في اتفاق الوسا ةال 

يتم تحريك الدعوى العمومياة  ،و في كالة عدا تنفيذ هذه ا لتزامات  ،العمومية

  .من  رف وكيل الجمهورية
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 الخاتمة 

جااء بهاا قاانون  ،الوسا ة الجنائية هاي وسايلة بديلاة لحال المناطعاات

ل خفياي كجام القااايا البساي ة الم روكاة عاس الإجراءات الجزائية من أج

بحياي ساجل في الماد  الأخاير  ،المحاكم و المجالس القاائية و المحكمة العلياا

 ،و لوضع كد ذذه الظاهر  ،تراكم الملفات عس مختلي الجهات القاائية الجزائية

يناود تنبى المشرع في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية عد  تادابير المق

 .منها خفي  كجم القاايا عس هذه الجهات

و في إ ار التدابير الرامية إلى تقليص عدد القاايا الم روكة أماا جهات 

كنظاا بديل للمتابعة الجزائية في  بع   ،القااء الجزائي قاا بوضع ألية الوسا ة

يكون و إجراء الوسا ة  ،و المصالفات ،الجنح البسي ة التي   سس بالنظاا العاا

أو  ،أو المشاتكي مناه ،بمبادر  من وكيل الجمهورية أو بناء عاس  لاب الااحية

 ،عندما يتعلق الأمر بجرائم الأكداث ،أو ممثله الشرعي أو محاميه ،ال فل الجانح

و ضامان جابر  ،و ذلك من أجل وضع كد نهائي للإخلال النااتج عان الجريماة

 .ىالضرر الذي يينيب الاحية من جهة أخر

للحد من كجام القااايا  ،ي القانون عند التدابير السالفة الذكرلم يتوق

بل قاا كذلك بسن إجراءات  أخرى ترمي إلى نفس المقاصاد  للحاد  ،الم روكة

نظاا معالجة الجارائم البساي ة عان  رياق  ،و من هذه الإجراءات ،من الظاهر 

عليها بغرامة  و الذي بموجبه يتم إكالة الجنح البسي ة المعاقب ،الأوامر الجزائية

و التي تق  فيها المحاكم هالباا بعقوباة ( 2)أو الحبس لمد    تفوق سنت   / و
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و  وفقا ذذه التدابير ياتم الفينال في هاذه القااايا  ،الغرامة فقط لعدا خ ورتها

 .و للمحكوا عليه كرية تنفيذ الأمر أو تسجيل المعارضة فيه ،دون مرافعة مسبقة

و  ،س ر  المقينود منها الحد من كجم القاايالتحقيق نفس الأهداف الم

 ،لتعزيز الدور الأساسي للمحكمة العليا المتمثل في توكيد و ا جتهاد القااائي

  عاوط  ،و للحد من ال عاون في القارارات اليناادر  عان المجاالس القااائية

ال عن في القرارات الينادر  في الموضوع في مااد  الجانح و المصالفاات القاضاية 

و  ،عاييبالنسابة للشاصص ال ب (دج 000.50)ة الغرامة التي   تتجاوط بعقوب

 .بالنسبة للشصص المعنوي( دج 000.200)

في إ اار اكاتراا الحقاوق  ،و في الأخير نتمنى أن تتحقق هاذه المقاصاد

 .و إرساء مبادئ المحاكمة العادلة ،الأساسية للموا ن

 .و الله الموفق عس ذلك


